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البـنــد الأول

تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى

** ملاحق ( القسم الثانى ) :

· الملحق الأول :  تقرير متابعة حول التقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل .
تقـــــديم :
أولاً : جاءت قرارات القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في الكويت 2009 فيما يتعلق بقضايا التشغيل والبطالة ومعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبيــة علــى الدول العربية لتتضمن ما يلى :

(1) اعتماد الفترة من 2010 – 2020 عقداً عربياً للتشغيل وخفض البطالة إلى النصف بحلول عام 2020، وإعطاء أولوية متقدمة في سياسات التنمية في الدول العربية لدعم التشغيل المجزي والمنتج وإيجاد فرص العمل، والحد من البطالة، وتحسين ظروف حياة وعمل المشتغلين.

(2) تركيز الجهود الوطنية والعربية لدعم التنمية البشرية والتدريب الفعال المتوافق مع احتياجات سوق العمل، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعامل العربي، والسعي لتطوير ثلاثة من مراكز التدريب القائمة في الدول العربية.

(3) تتخذ حكومات الدول العربية الإجراءات اللازمة لتيسير تنقل الأيدي العاملة العربية بين الدول الأعضاء وفقاً لمتطلباتها.
(4) دعم مبادرات القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربية لتنفيذ برامج التشغيل وخفض معدلات البطالة على المستويين الوطني والعربي.
(5) تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية من خلال منظمة العمل العربية وأجهزتها  القائمة والجهات المعنية في الدول العربية. 

(6) تكليف منظمة العمل العربية والأمانة العامة للجامعة بتقديم تقرير دوري حول التقدم المحرز إلى القمة.

ولمتابعة تنفيذ هذا القرار الهام قامت منظمة العمل العربية باتخاذ عدة خطوات ، كان فى مقدمتها إعداد وثيقة العقد العربي للتشغيل والتي عرضت على جدول أعمال المنتدى العربي حول التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل ( الرياض ، يناير/ كانون الثانى 2010 ) حيث تم اعتمادها وإحالتـــها إلى الدورة (37) لمؤتمر العمل العربي ( المنامة - مملكة البحرين، مارس / آذار 2010 ) مع الدعوة لإقرارها ، حيث تم اعتمادها بالفقرة (4) من القرار رقم (1424) . 
ثانياً : فور انتهاء أعمال الدورة (37) لمؤتمر العمل العربي واعتماد العقد العربي للتشغيل وجه السيد / المدير العام خطاباً لأطراف الإنتاج الثلاثة تحت الأرقام ( 648 - حكومات ) ( 649- أصحاب عمال –  650عمال ) بتاريخ 21/4/2010 ،  لتضمين خطط عملهم التشغيلية ، البرنامج التنفيذي للعقد العربى للتشغيل ، تفعيلا لقرار مؤتمر العمل العربي رقم (1417) الذي نصت فقرتيه الثالثة والرابعة على :
● الفقرة الثالثة : " دعوة أطراف الإنتاج في الدول العربية ، لوضع خطط وطنية تحقق أهداف العقد العربي ، والتشجيع على التشاور الوطني لتحقيق عقد اجتماعي يضع التشغيل في صدارة مضامين التنمية ويشمل علـى أهداف العقد العربي للتشغيل على المستوى الوطني " .

● الفقرة الرابعة : " دعوة أطراف الإنتاج الثلاثة لتقديم تقرير سنوي لمنظمة العمل العربية حول التقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل يساعد في إعداد تقرير تقدمه المنظمة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى القمة العربية بهذا الشأن تنفيذا لقرار القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية " .

وقد طلب السيد/ المدير العام في خطابه من أطراف الإنتاج الثلاثة اتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة في إطار التشاور والحوار بينهم وموافاة المنظمة بتقرير سنوى يتضمن الأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها في هذا المجال حـتـى نهايــة الـعـام.

ثالثاً : ولأهمية متابعة إجراءات الأخذ بمضمون العقد العربي للتشغيل تم التأكيد على أطراف الإنتاج الثلاثة بخطاب تذكيري من السيد/ المدير العام للمنظمة تحت الأرقام ( 1600 ، 1601، 1602 ) بتاريخ 19/10/2010 موجه للحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال على التوالي مرفقاً به نموذج جدول متابعة سنوى لخطوات إجراءات العمل بالعقد .
رابعاً : قام مكتب العمل العربي بدراسة الردود التي وصلته حتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة وتم تضمينها تقرير المتابعة السنوى (مرفق).
خامساً : يسجل مكتب العمل العربى شكره وتقديره لكافة أطراف الإنتاج التى وافته بتقارير المتابعة السنوية حول التقدم فى تنفيذ العقد العربى للتشغيل ، ويدعو أطراف الإنتاج كافة لموافاته بالتقارير السنوية حول الموضوع حتى انتهاء فترة العقد فى عام 2020 .
سادساً : الأمر معروض على المؤتمر الموقر  للتفضل بما يلي :
(1) أخذ العلم بالتقرير .
(2) أ -  تقديم الشكر والتقدير للدول العربية وأطراف الإنتاج الأخرى التى تابعت وثيقة متطلبات العقد العربى للتشغيل وما تضمنته من برامج تنفيذية ووافت مكتب العمل العربى بردودها المتعلقة بتقرير المتابعة السنوى بهذا الشأن وهى : (المملكة الأردنية الهاشمية ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق ، سلطنة عُمان ، دولة فلسطين ، دولة الكويت ، جمهورية مصر العربية ، المملكة المغربية ، الجمهورية اليمنية ، غرفة تجارة وصناعة البحرين).
2- دعوة أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومات ، منظمات أصحاب الأعمال، منظمات العمال) التى لم تواف مكتب العمل العربى بتقرير المتابعة السنوية ، إلى المبادرة لموافاته بالردود المطلوبة ليتسنى له استكمال تقريره الدورى للقمة العربية الاقتصادية بهذا الشأن .
(3) حث الدول العربية للمزيد من الاهتمام والمتابعة في التعاون مع مكتب العمل العربي بشأن العمل بمتطلبات تنفيذ العقد العربي للتشغيل الذي يأتى فى مقدمة أهدافه أن يكون دليلا لزيادة فرص العمل والحد من آفة البطالة ومخاطرها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية .
(4) توجيه الشكر والتقدير للدول التى اعتمدت التصنيف العربى المعيارى للمهن 2008 ، وهى : (المملكة الأردنية الهاشمية ، المملكة العربية السعودية ، سلطنة عُمان ، دولة فلسطين ، جمهورية مصر العربية) .
(5) توجيه الشكر والتقدير للدول التى اعتمدت الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقنى والمهنى ، وهى : (المملكة الأردنية الهاشميــة ، سلطنـــــة عُـمــان ، دولة فلسطين ، الجمهورية اليمنية) .
(6) دعوة الدول العربية التى مازالت لم تعتمد العقد العربى للتشغيل والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقنى والمهنى إلى اعتمادهما طبقا لقرار مؤتمر العمل العربى رقم " 1424 " (المنامة/ مملكة البحرين 2010) .
(7) دعوة الدول الأعضاء التى مازالت لم تعتمد التصنيف العربى المعيارى للمهن 2008 إلى المسارعة باعتماده إعمالا لقرار مؤتمر العمل العربى المرقم " 1401 " (عمان/ المملكة الأردنية الهاشمية 2009) .

(8) دعوة مكتب العمل العربى للاستمرار فى متابعة أطراف الإنتاج لتقديم تقرير سنوى حول التقدم فى إنجاز العقد العربى للتشغيل مع تقديم تقرير دورى سنويا بشأن الموضوع يعرض على مؤتمر العمل العربى .

أحمد محمد لقمان
المدير العام


التقرير السنوى حول .. التقدم فى إنجاز 

العقد العربى للتشغيل 

من واقع الردود التى وصلت حتى إعداد هذا التقرير

من أطراف الإنتاج الثلاثة

تم إعداد هذا التقرير فى إطار متابعة تنفيذ قرار القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ( الكويت ، يناير / كانون الأول 2009 ) المتعلق بالبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية واعتماد العقد (2010 – 2020) عقداً عربياً للتشغيل ، وكذلك لمتابعة تنفيذ قرار مؤتمر العمل العربى المرقم (1417) والمتخذ بالدورة السابعة والثلاثين ( المنامة / مملكة البحرين ، مارس / آذار 2010 ) والذى جاء فيه " دعوة أطراف الإنتاج الثلاثة لتقديم تقرير سنوي لمنظمة العمل العربية حول التقدم فى إنجاز العقد العربى للتشغيل يساعد فى إعداد تقرير تقدمه منظمة العمل العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى القمة العربية بهذا الشأن تنفيذا لقرار القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
مرفق الردود التى تلقاها مكتب العمل العربى حتى إعداد هذه الوثيقة.

أولاً  : ردود وزارات العمل فى الدول العربية 

(1) وزارة العمل / المملكة الأردنية الهاشمية :

الهدف الأول : تحقيق متطلبات العقد العربى للتشغيل 2010 - 2020 :

مازالت الإجراءات الرسمية لاعتماد التقرير لم تكتمل وبالتالى لم يتم إجراء دراسات متعلقة بقضايا ومؤشرات العقد إلا انه تم وضع نظام معلومات وطنى عن قضايا التشغيل.

الهدف الثانى : تخفيض معدلات البطالة إلى النصف :-

جارى تخفيض معدلات البطالة حيث تقدر نسبة البطالة عام 2009 على المستوى القطرى 12.9% حيث كانت نسبة البطالة بين الذكور 10.3% أما الإناث فقدرت 24.1%.

كما قدر عدد النشطين اقتصاديا على المستوى القطرى بعدد 1.220.000 عامل أما العمالة العربية فتقدر 246.468 فى حين تقدر العمالة الأجنبية 89.239 وتقدر نسبة المشاركة الاقتصادية فى العمالة القطرية 40.1% ويشغل الذكور ما نسبة 64.8% من المشاركة الاقتصادية أما الإناث فتبلغ نسبة المشاركة الاقتصادية 14.9%.

كانت نسبة البطالة لعام 2009 فى المناطق الحضرية 12.5% فى حين كانت 14.8% فى المناطق الريفية.

وقد تم إعداد خطط مرحلية واستراتيجية للحد من البطالة من المتوقع الانتهاء من تنفيذها عام 2011 فضلا عن رسم خطط مرحلية لتقليص العمالة الأجنبية لمصلحة العمالة المحلية أولاً ثم العمالة العربية المتنقلة ثانياً.

كما قامت المملكة بوضع استراتيجية وطنية لرفع نسبة مشاركة المرأة فى القوى العاملة من المتوقع الانتهاء من تنفيذها عام 2011.

الهدف الثالث: تخفيض نسبة من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد إلى النصف:-

يشير التقرير إلى نسبة من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد على المستوى القطرى بـ 13.3% فى حين لا تتوافر نسبة من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد بين القوى العاملة للجنسين للذكور والإناث.

الهدف الرابع : تيسير تنقل العمالة العربية بين الأقطار العربية :-

لتحقيق هذا الهدف قامت المملكة باعتماد التصنيف العربى المعيارى للمهن رسمياً وقد تم إجازت العديد من مكاتب التشغيل فى الحكومة والقطاع الخاص وتم وضع معايير لاعتماد مكاتب التشغيل فى القطاع الخاص فضلا عن توافر خدمات التشغيل الالكترونية والإرشاد الوظيفى .

الهدف الخامس : رفع نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهنى :-

قامت الحكومة باعتماد الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهنى والتقنى بصورة رسمية على المستوى الوطنى بقرار صادر بتاريخ 14/3/2010 وقد بلغت نسبة الملتحقين بالتدريب والتعليم المهنى والتقنى من الملتحقين بالتعليم ما بين التعليم الأساسى والتعليم العالى عام 2009- 3.1% فى حين تقدر نسبة الملتحقات الإناث بالتدريب والتعليم المهنى والتقنى من مجمل الملتحقين بالتدريب والتعليم المهنى والتقنى ما بين التعليم الأساسى والتعليم العالى فى عام 2009 نسبة 1.4%.

هذا وتتخذ الإجراءات المناسبة لوضع خطط وبرامج وطنية لرفع نسبة الملتحقين بالتدريب والتعليم المهنى والتقنى وكذلك تتواصل الجهود لتوفير قنوات للارتباط بين التدريب والتعليم المهنى والتقنى والتعليم العالى ويشمل التعليم الأساسى بموضوع التربية المهنية والتكنولوجية من الصف الأول الأساسى إلى الصف العاشر بمجموعة 416 حصة للطالب.

* * * *

(2) وزارة العمل / دولة الإمارات العربية المتحدة :
الهدف الأول : تحقيق متطلبات العقد العربى للتشغيل 2010 - 2020 :

لم يتم اعتماد العقد العربي للتشغيل ، كما لم يتم إجراء دراسات متعلقة بقضايا ومؤشرات العقد، إلا انه جاري العمل على وضع نظام معلومات وطنى عن قضايا التشغيل.
الهدف الثاني : تخفيض معدلات البطالة في جميع الاقطار العربية بمقدار النصف .

تقدر نسبة البطالة عام 2009 على المستوى الوطنى  4.2% شكلت نسبة البطالة بين الذكور 2.4% أما الإناث فقدرت  10.8%. 

كما تقدر نسبة العمالة الوطنية النشطة اقتصاديا  بـ 72.4%  ، بينما تصل نسبة العمالة الاجنبية الوافدة بـ 79%  . 

فيما يتعلق بنســـبة المشاركة الاقتصادية فى العمالة الوطنية ، فيمثل الذكـــور ما نسبة  62.5 % من المشاركة الاقتصادية أما الإناث فتبلـغ نسبة المشاركة الاقتصادية حوالي  27.5  %.

كانت نسبة البطالة لعام 2009 فى المناطق الحضرية 3.5% فى حين كانت 7.3% فى المناطق الريفية.

وتعمل الحكومة على إعداد خطط مرحلية واستراتيجية للحد من البطالة ، إلا انه لا تتوافر خطط مرحلية لتقليص العمالة الأجنبية لمصلحة العمالة المحلية أولاً ثم العمالة العربية المتنقلة ثانياً .

وتقدر نسبة البطالة على المستوى الوطنى من الناشطين اقتصاديا بـ 14% بين العمالة الوطنية (المحلية)، فى حين تقدر بـ 2.8% بين العمالة المتنقلة والوافدة. 

فيما يتعلق ببيان مدى توافر استراتيجية او خطط وطنية لرفع نسبة مشاركة المراة في القوى العاملة ، فيمكن إيجازها فيما يلي :

اولا : تم إقرار استراتيجة وطنية  لتقدم المرأة في عام 1999 للنهوض بالمراة وتعزيز دورها وحضورها في خدمة المجتمع ، وتركزت هذه الاستراتيجية على تفعيل دور المرأة ومشاركتها في ثمانية محاور رئيسية هي التعليم والاقتصاد والعمل الاجتماعي والاعلام والتشريع والبيئة والصحة واتخاذ القرار .
وفي إطار هذه الاستراتيجية ولتمكين المرأة في المجال الاقتصادي ، اطلق الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مبادرة الشراكة مع الشرق الاوسط التابعة لوزارة الخارجية الامريكية وشركة مايكروسوفت برنامج المرأة والتكنولوجيا ويهدف هذا البرنامج المتخصص في مجال تقنية المعلومات تدريب المشاركات على تقنية الحاسب الالي وذلك في إطار جهود الاتحاد لتطوير مستوى المرأة في المجالات التقنية والتكنولوجية لمواكبة متطلبات العصر وتأهيلها لدخول سوق العمل . 

ثانيا : أطلق في 8 مارس 2011 مشروع إدماح قضايا المراة في العملية التنموية وذلك بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والاتحاد النسائي العام  ، ويستمر المشروع لمدة عامين ويهدف منه بناء قدرات المرأة وتعزيزها للمشاركة بفاعلية في شتى المجالات عبر التدريب على المهارات التنظيمية في ادماج المرأة في القطاعات المختلفة / دمج الجندر الذي يهدف الى تعزيز مفهوم النوع الاجتماعي بين الرجل والمرأة وتمكين المرأة والنهوض بها ونشر الوعي بأهمية دورها في المجمتع لاسيما وانها باتت تمثل عنصرا فاعلا في القوى العاملة في الدولة حيث بلغت نسبة مشاركة المراة العاملة في الدولة 27.5 % وفقا لاحدث الاحصائيات . 

الهدف الثالث: تخفيض نسبة من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد إلى النصف:-

لا تتوافر نسب من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد علي المستوى القطري  وكذلك من نسبة من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد بين القوى العاملة ، ونسبة من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد للجنسين للذكور والإناث .

ويرجع السبب لعدم توافر هذا البيان الى عدم وجود خط فقر معتمد على المستوى القطري . 

الهدف الرابع : تيسير تنقل العمالة العربية بين الاقطار العربية :

لم يتم اعتماد التصنيف العربى المعيارى للمهن رسمياً ، إلا أن الوزارة  تعمل  على إعادة النظر في تصنيف وتوصيف المهن في المستويات المهارية المعمول به حاليا والمقسمة وفقا للدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني إلى ‬5 مستويات مهارية الأول للجامعيين والثاني لمهن الدبلوم ثم مهن الثانوية وتحتاج تلك المستويات إلى مهارات علمية وعملية بالإضافة إلى الرابع للعمالة الماهرة دون الثانوية العامة والمستوى الخامس للعمالة غير الماهرة.
إن اعادة النظر في المستويات المهارية للمهن يتماشى مع انشاء الهيئة الوطنية للمؤهلات 
  والتي تعمل حاليا على تأسيس لجان ومجالس متخصصة ومشتركة من مختلف القطاعات لتطوير وتوحيد المعايير الوظيفية لجميع المهن والوظائف في الدولة حسب مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات والتي من المتوقع إعتمادها خلال الشهور المقبلة .

الجدير بالذكر أن التوجهات الجديدة لحكومة الدولة هي استحداث سياسات لترشيد استقدام العمالة الاجنبية من الخارج وتطوير سوق العمل بجعلة أكثر مرونة كل ذلك سيعمل على  تحقيق الهدف الرابع وهو تيسير تنقل العمالة العربية . 

مدى توافر مكاتب التشغيل : 

1. الحكومية : 

أنشئت الحكومة العديد من الهيئات والمؤسسات التي تعنى بعملية التشغيل سعيًا منها إلى تطوير أجهزة تختص بعملية التوظيف والتشغيل بحيث تقوم هذه المؤسسات بمهام ومسئوليات إيجاد حلول للباحثين عن عمل من المواطنين فقط  ، وتقوم بدور إرشادي من خلال توجيه الباحثين عن العمل للمجالات التي تناسب قدراتهم ، ومساعدتهم على اختيار المهن المناسبة لهم ، ولتطوير قاعدة بيانات شاملـة عن طالبي العمل في الدولة ، من هذه المؤسسات ما يلي : 

أولا : هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية  " تنمية " .

ثانياً: مجلس أبوظبي للتوطين .

ثالثًا : برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية .
رابعاً: دائرة الموارد البشرية ( الشارقة ) .
2. في القطاع الخاص : 

توجد العديد من مكاتب التشغيل في القطاع الخاص بدولة الامارات ويصل العدد الاجمالي لهذه المكاتب في الدولة الى ما يقارب 150 مكتب تشغيل ، تعمل هذه المكاتب على تشغيل العمالة المواطنة والمتنلقة والاجنبية على حد سواء . 

توفر اغلب مكاتب التشغيل سواء في القطاع  الحكومي او في القطاع الخاص خدمات التشغيل الالكترونية والإرشاد الوظيفى .

الهدف الخامس : رفع نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني ما بين التعليم الاساسي والتعليم العالي:

لم تعتمد الحكومة الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهنى والتقنى بصورة رسمية على المستوى الوطنى ، لكن مع تشكيل الهيئة الوطنية للمؤهلات سوف يعمل على تطوير سياسات للتدريب والتعليم المهني ، فالهيئة تعمل وفق آليات محددة على تحليل وتقديم البيانات المتعلقة بالمؤهلات ورفع المقترحات لتحسين جودة أنظمة التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني والتأهيل في الدولة إلى الجهات المعنية . 
وقد بلغت نسبة الملتحقين بالتدريب والتعليم المهنى والتقنى من الملتحقين بالتعليم ما بين التعليم الأساسى والتعليم العالى  حوالي 4.8%  في عام 2009 . 

وتقدر نسبة الملتحقات الاناث بالتدريب والتعليم المهنى والتقنى من مجمل الملتحقين بالتدريب والتعليم المهني ما بين التعليم الأساسى والتعليم العالى بـ 2.0%   في عام 2009 ، في حين لا يتوافر بيان بنسبة الملتحقات من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتدريب والتعليم المهني والتقني من مجمل الملتحقين بالتدريب والتعليم المهني والتقني ما بين التعليم الاساسي والتعليم العالي في عام 2009 . 

وفيما يتعلق بمدى توافر خطط وإجراءات وطنية لتحقيق رفع نسبة الملتحقين بالتدريب والتعليم المهني والتقني ، نذكر على سبيل المثال :
اولا : تعمل الهيئة الوطنية للمؤهلات وبالتنسيق مع الجهات المعنية على رسم خطط وسياسات ضمن استراتيجية شاملة وموحدة للمؤهلات تحدد فيها ضوابط ومعايير مؤهلات التعليم العالي والعام والفني والتدريب التقني والمهني وكيفية تطويرها بشكل مستمر، لمواكبة التقدم العملي والتكنولوجي ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة .

        كما تسعى الهيئة لإيجاد آلية تطوير المعايير الوظيفية لسوق العمل ومخرجات البرامج التعليمية على صعيد التعليم العام والتعليم العالي وكذلك آلية لتقييم الخبرات العملية والسياسات الهادفة إلى تشجيع مبدأ التعلم مدى الحياة وتطوير المعايير والإجراءات اللازمة لانتقال الأفراد بين مسارات ومؤسسات التعليم العام والتدريب التقني والفني والمهني داخل الدولة وخارجها ، كل ذلك سيعمل على رفع نسبة الملتحقين بالتدريب والتعليم المهني والتقني . 
ثانياً : يعمل مجلس ابوظبي للتعليم على إعداد استراتيجية التعليم المهني والفني لإمارة أبوظبي (TaPE) وذلك بالتعاون مع خبراء دوليين في مجال الصناعة وممثلي الشركات الكبرى وممثلي الوزارات والهيئات بالدولة  .  

        وتقوم هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الربط الوثيق بين التعليم الفني والمهني ومتطلبات الصناعة بالإمارة وتوسيع مشاركة المواطنين في سوق العمل بمختلف المجالات وتطوير الخدمات التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليم الفني والمهني .

        وتشمل الخطة الاستراتيجية للتعليم الفني والمهني والتي يجري العمل على إعداها من قبل مجلس ابوظبي للتعليم ، توفير الموارد والخبرات اللازمة لتطوير القطاع التعليمي الهام في وقت وجيز حتى يمكن إعداد الموارد البشرية المؤهلة لخدمة الأهداف التنموية لإمارة ابوظبي ، ويكون ذلك من خلال التنسيق مع مؤسسات التعليم الفني والمهني والجهات المسؤولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تنويع فرص التعليم المتاحة أمام الطلبة بحيث يمكنهم مواصلة دراستهم أو تغيير مسارهم التعليمي والحصول على التدريب المناسب الذي يؤهلهم للالتحاق بالعمل في مجالات أخرى. 

*  *  *
(3) وزارة العمل / المملكة العربية السعودية :

الهدف الأول : تحقيق متطلبات العقد العربى للتشغيل 2010 - 2020

لم يتضمن التقرير ما تم اتخاذه لتحقيق متطلبات العقد العربى للتشغيل 2010 – 2020.

الهدف الثانى : تخفيض معدلات البطالة إلى النصف :-

بلغت نسبة البطالة على المستوى القطرى 5.4% وتقدر بـ 3.5% بين الذكور ، 15.9% بين الإناث .. وتقدر نسبة العمالة القطرية بين النشطين اقتصاديا 3.837.968 أما العمالة الغير سعودية تقدر 4.310.024 وذلك طبقا لبحث القوى العاملة عام 2009.

أما نسبة المشاركة الاقتصادية فى العمالة المحلية فتقدر بنسبة 36.4% بمعدل 60.8% للذكور ، 12.0%للإناث) .

فى حين أن نسبة البطالة على المستوى القطرى بين النشطين اقتصاديا تقدر كالاتى (العمالة المحلية 10.5% والعمالة غير السعودية 0.3%).

ويشير التقرير إلى ان جملة العمالة العربية بالقطاع الخاص فى المملكة تقدر بنسبة23% أما العمالة غير العربية من ست بلدان آسيوية (باكستان – بنجلادش – سيرلاذكا – الفلبين – نيبال – الهند) تقدر نسبة 61.4% أما نسبة 5.7% الباقية من الجنسيات الأخرى.

الهدف الرابع : تيسير تنقل العمالة العربية بين الأقطار العربية :-

يشير التقرير إلى اعتماد التصنيف العربى المعيارى للمهن وإلى توافر مكاتب التشغيل الحكومية وفى القطاع الخاص فضلاً عن توافر خدمات التشغيل الالكترونية وخدمات الإرشاد الوظيفى (المصدر: مكاتب توظيف السعوديين الأهلية).

الهدف الخامس : رفع نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهنى :-

طبقاً للتوزيع النسبى للمتعطلين السعوديين حسب الجنس والحالة التعليمية يشير التقرير إلى ان جملة المتعطلين الأميين فى المملكة يعادل ما نسبته 0.2% ، وجملة المتعطلين خريجى التعليم المتوسط تعادل نسبة 9.9% أما الثانوى وما يعادله فان النسبة 25.7%، ودبلوم دون الجامعة 12.5% أما نسبة المتعطلين من حملة شهادة البكالوريوس أو الليسانس تبلغ النسبة 44.2% وحملة الدبلوم العالى والماجستير هى 0.2% وطبقا لتقديرات المؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى يبلغ عدد الملتحقين بالتدريب والتعليم المهنى من الملتحقين بالتعليم ما بين التعليم الأساسى والتعليم العالى عام 2009 بـ 109848 طالب أما بالنسبة للملتحقات من الإناث بالتدريب والتعليم المهنى والتقنى يقدر 7513 طالبة وعدد الملتحقين من ذوى الاحتياجات الخاصة بالتدريب والتعليم المهنى والتقنى 357 طالب.

* * * *
(4) وزارة العمل / جمهورية العراق :-

الهدف الأول : تحقيق متطلبات العقد العربى للتشغيل 2010 - 2020 

قامت الوزارة باعتماد العقد العربى للتشغيل بصفة رسمية وجارى إعداد نظام وطنى عن قضايا التشغيل وتم إعداد دراسات ومؤشرات متعلقة بقضايا التشغيل.

الهدف الثانى : تخفيض معدلات البطالة إلى النصف :-

أعدت الوزارة خطط مرحلية للحد من مشكلة البطالة وذلك من خلال برامج القروض الصغيرة .. وتم اعتماد خطط مرحلية لتقليص العمالة الأجنبية لمصلحة العمالة الوطنية أولاً ثم العمالة العربية ثانيا أما بالنسبة للمشاركة الاقتصادية للمرأة، فقد تم إعداد خطط وطنية لرفع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل.

* * * *

(5) وزارة القوى العاملة / سلطنة عمان :

الهدف الأول : تحقيق متطلبات العقد العربى للتشغيل 2010 - 2020

يشير التقرير إلى انه تم اعتماد العقد العربى للتشغيل بصورة رسمية مع توافر نظام معلومات وطنى عن قضايا التشغيل حيث تم إنشاء سجل للقوى العاملة الوطنية وفقاً لإحكام المرحوم السلطانى رقم (88 / 2001) الصادر فى 22 يوليو 2001 ليسجل فيه أسماء العاملين لدى كل من الجهات المدنية ومنشآت القطاع الخاص والعاملين لحسابهم وكذلك أسماء طالبى العمل وطالبى الترخيص كما يتضمن السجل بياناً بالمؤهلات الدراسية والخبرات العملية للعاملين ولطالبى العمل كما تم صدور لائحة تنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية طبقا للقرار الوزارى رقم (18 / 2009) والتى حدد بموجبها الجهات التى تسرى عليها إحكامها وتعريف القوى العاملة المشمولة بإحكامه ( عامل باجر – صاحب عمل – عامل لحسابه – عامل بدون أجر ) بالإضافة إلى اشتراطات التسجيل.

كما تم إعداد برنامج فرص العمل بهدف توفير فرص عمل وتدريب للوطنين ويشير التقرير إلى أن الوزارة بين حين وأخر تقوم بإجراء دراسات حول قضايا التشغيل وإعداد تقارير سنوية لمتابعة عملية التشغيل فى القطاع الخاص ورصد التطورات فيه ويتم عرض هذه التقارير على الموقع الالكتروني للوزارة.   

الهدف الثانى : تخفيض معدلات الباحثين عن عمل بمقدار النصف :-

يشير التقرير إلى أن عدد المسجلين عن عمل لأول مرة خلال عام 2009 يبلغ (88402) باحثاً وباحثة نصيب الذكور منها 71% والإناث 29% . كما ارتفع عدد القوى العاملة الوطنية فى القطاع الخاص من  175000 مواطنا ومواطنة عام 2005 إلى (311423) فى عام 2009 اى بمعدل زيادة قدرها فى المتوسط (34105) فرصة عمل سنويا وبمعدل نمو سنوى مقداره 15.5% وجاء التوزيع النسبى للقوى العاملة الوطنية فى القطاع الخاص عام 2009 وفقاً لحالتهم العملية فى سوق العمل على النحو التالى : 7.6% أصحاب أعمال 33.8% عاملون لحسابهم الخاص 58.6% عاملون باجر.

أما بالنسبة لإعداد القوى العاملة الأجنبية الوافدة فقد ازدادت بمنشآت القطاع الخاص من 604497 عاملا عام 2005 إلى 1052846 عاملا عام 2009 اى بمعدل نمو قدره 14.9% سنويا.

ويشير التقرير إلى توافر خطط مرحلية واستراتيجيات لتقليل نسبة الباحثين عن عمل حيث تم إعداد مسودة الاستراتيجية المتكاملة لتدريب وتشغل القوى العاملة الوطنية (2006 – 2020) بهدف تحقيق مستوى عالى من التأهيل والتدريب الذى يساعد على إيجاد فرص عمل مناسبة للباحثين عن عمل. كما تتوافر خطط مرحلية لتقليص نسبة القوى العاملة الوافدة لمصلحة القوى العاملة الوطنية ثم العربية حيث تم تحديد نسب للتعمين فى مختلف القطاعات الاقتصادية لتنظيم استقدام وتشغيل القوى العاملة الوافدة فى القطاع الخاص ويتم التدرج فى هذه النسب وفقاً لأوضاع عرض القوى العاملة والطلب عليها فى سوق العمل المحلى .

كما تضمنت أهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العمانى (عمان ، 2020) زيادة نسبة مشاركة المرأة العمانية فى سوق العمل ولم يميز قانون العمل بين الجنسين ووضع باب خاص يخص عمل المرأة مما يساوى حقها مع الرجل. 

الهدف الثالث: تخفيض نسبة من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد إلى النصف:-

أشار التقرير إلى أن هذا الهدف لا يقع ضمن اختصاص الوزارة.

الهدف الرابع : تيسير تنقل القوى العاملة العربية بين الأقطار العربية :-

يفيد التقرير إلى اعتماد التصنيف العربى للمهن وإلى توافر مكاتب التشغيل الحكومية حيث تسعى الوزارة بشكل مستمر إلى تطوير خدمات التشغيل بالقطاع الخاص حيث بلغ اجمالى عدد المكاتب العاملة فى نشاط استقدام القوى العاملة الوافدة بالسلطنة (76) مكتبا بمختلف محافظات ومناطق السلطنة حتى نهاية عام 2009.

كما يفيد التقرير بتوافر معايير لاعتماد مكاتب التشغيل فى القطاع الخاص (قوى عاملة وافدة) حيث تم إصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية رقم (1 / 2011) لتنظيم عمل تلك المكاتب كما تم توافر خدمات التشغيل الالكترونية حيث أنشئ موقع للوزارة على الانترنت ومن ضمن الخدمات الالكترونية التى يقدمها الموقع تسجيل الباحثين عن عمل لأول مرة وتنشيط حالة بحثهم عن فرصة عمل وعرض فرص العمل المتوفرة فى منشآت القطاع الخاص وتم إعداد سجل للقوى العاملة الذى يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالباحثين عن عمل والمشتغلين فى كافة القطاعات الاقتصادية كما تتوافر خدمة الرسائل النصية القصيرة والتى يتم من خلالها التواصل مع الباحثين عن عمل.

ويشير التقرير إلى توافر خدمات الإرشاد الوظيفى يهدف إلى توفير خدمات الإرشاد المهنى والتوجيه للباحثين عن عمل بهدف مساعدتهم فى اختيار المهنية التى تناسب قدراتهم ومؤهلاتهم. 

الهدف الخامس : رفع نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهنى ما بين التعليم الاساسى والتعليم العالى :-

يفيد التقرير إلى اعتماد الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقنى والمهنى بصورة رسمية على المستوى الوطنى (المنامة ، مارس 2010) .

أما إعداد الملتحقين بالتعليم والتدريب المهنى ما بين التعليم الأساسى والتعليم العالى خلال عام 2009 فيوضحه الجدول الاتى :

الملتحقين بالتعليم والتدريب المهنى ما بين التعليم الأساسي والتعليم العالي خلال عام 2009.
	م
	التعليم التقنى والتدريب المهنى
	
	الملاحظــــــــــــات

	1
	الملتحقين بالتعليم التقنى لعام 2009م
	ذكر


	· المقبولين  (4509)   طالبا بنسبة (68.5%)

· المسجلين (14764) طالبا بنسبة (62.7%)

· الخريجون (5531)  طالبا بنسبة (37.2%)

	
	
	أنثى
	· المقبولات  (2075)  طالبا بنسبة (31.5%)

· المسجلات (8763)  طالبا بنسبة (37.2%)

· الخريجات ( 4151 )  طالبا بنسبة (8.25%)

	2
	الملتحقين بمراكز التدريب المهنى الحكومية ومعهدي تأهيل الصيادين والدورات التدريبية القصيرة لعام 2009م
	· بلغ العدد الإجمالي للمتدربين الملتحقين بمراكز التدريب المهنى الحكومية ومعهدى تأهيل الصيادين والمتدربين بالدورات التدريبية القصيرة للتأهيل المهنى عام 2009م (3629) متدربا ومتدربة

	3
	الملتحقون بالمؤسسات التدريبية الخاصة على نفقة الحكومة
	· ذكر   (2676) متدربا بنسبة (82.7%)
· أنثى  ( 561 ) متدربة بنسبة (17.3%)

	4
	الملتحقون بالمؤسسات التدريبية الخاصة على نفقتهم الخاصة
	· بلغ إجمالي المتدربين الذين أتموا تدريبهم على نفقتهم الخاصة خلال عام 2009م (30494) متدربا ومتدربة


* * * *
(6) وزارة العمل / دولة فلسطين :

الهدف الأول : تحقيق متطلبات العقد العربى للتشغيل 2010 - 2020

جارى التنفيذ باعتماد العقد العربى للتشغيل بصورة رسمية وذلك بإعداد نظام معلومات وطنى عن قضايا التشغيل ويتوقع أن يتم بدء تشغيله عام 2011 فضلاً عن البدء فى إعداد دراسات متعلقة بقضايا ومؤشرات العقد العربى للتشغيل.

الهدف الثانى : تخفيض معدلات البطالة إلى النصف :-

هناك خطة استراتيجية للتشغيل قيد الإنجاز ومن المتوقع ان تكون جاهزة فى نهاية العام الحالى ولا توجد خطط لتقليص العمالة الأجنبية نظراً لعدم وجود عمالة أجنبية فى دولة فلسطين أما بالنسبة لمشاركة المرأة فى سوق العمل فتوجد خطة ضمن استراتيجية التشغيل لرفع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل.

الهدف الثالث : تخفيض نسبة من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد إلى النصف:-

افاد التقرير بأن نسبة من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد على المستوى القطرى تقدر بنسبة 21.9% .

الهدف الرابع : تيسير تنقل العمالة العربية بين الأقطار العربية :-

تم اعتماد التصنيف العربى المعيارى للمهن وقد تم توفير مكاتب التشغيل على مستوى الدولة بواقع 23 مكتب تشغيل حكومى أما بالنسبة للقطاع الخاص تم استصدار قرار وزارى بشروط الترخيص لمكاتب التشغيل وأفاد التقرير بأنه جارى العمل على توفير خدمات تشغيل الكترونية وخدمات الإرشاد الوظيفى لصالح الباحثين عن عمل..

الهدف الخامس : رفع نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهنى ما بين التعليم الأساسى والتعليم العالى :- 

جارى اعتماد الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهنى والتقنى بصورة رسمية حيث يقدر عدد الملتحقين بالتعليم المهنى بــ 7000 أما التعليم الأساسى يقدر عدد الملتحقين به 958.000 فى حين ان عدد الملتحقين بالتعليم العالى يبلغ 46.980 وتقدر نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم المهنى 33% وتبلغ نسبة الإناث فى التعليم الأساسى 49% أما التعليم العالى فتقدر نسبة الإناث 59% فى حين تبلغ نسبة الإناث الملتحقات من ذوى الاحتياجات الخاصة بالتدريب والتعليم المهنى والتقنى من مجمل الملتحقين بالتدريب والتعليم المهنى والتقنى ما بين التعليم الأساسى والتعليم العالى خلال عام 2009 ما نسبته 1.4%.

هذا وقد تم وضع خطة وطنية (2011 – 2013) لرفع نسبة الملتحقين بالتدريب والتعليم المهنى والتقنى فضلاً عن شمول التعليم الأساسى بموضوع التربية المهنية والتكنولوجية. 

* * * *

(7) وزارة الشئون الاجتماعية والعمل / دولة الكويت :

الهدف الأول : تحقيق متطلبات العقد العربى للتشغيل 2010 - 2020 :

جارى اعتماد العقد العربى للتشغيل بصورة رسمية.

الهدف الثانى : تخفيض معدلات البطالة إلى النصف :-

قدرت نسبة البطالة عام 2009 على المستوى القطرى بـ 3.13% بين الذكور و 4.17% بين الإناث وتبلغ نسبة البطالة الإجمالية 3.65%.

أما بالنسبة لقوة العمل للعمالة المحلية تقدر بنسبة 16.79% أما قوة العمل غير الوطنية (للعمالة العربية + العمالة الوافدة) تقدر بنسبة 83.21% وإجمالى قوة العمل = 2.093.183 وتقدر نسبة المشاركة الاقتصادية فى العمالة المحلية بين الذكور 54.24% وبالنسبة للإناث تقدر 45.76%.

ويشير التقرير إلى وجود خطط مرحلية للحد من البطالة وتقليص الطلب على العمالة الأجنبية لصالح العمالة الوطنية ثم العربية مع الأخذ بعين الاعتبار التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية التى تمنع التمييز فى الاستخدام، أما نسبة البطالة على المستوى القطرى من الناشطين اقتصاديا فتقدر بـ 3.61% بين العمالة القطرية (المحلية)، فى حين تقدر بـ 1.05% بين العمالة المتنقلة والوافدة.

هذا وجارى حالياً العمل بالاستراتيجية الوطنية والخطط المنبثقة عنها لرفع نسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل.

الهدف الرابع : تيسير تنقل العمالة العربية بين الأقطار العربية :-

يشير التقرير إلى ان التصنيف الدولى للمهن هو التصنيف المعتمد ويشير إلى توافر مكاتب التشغيل فى القطاع الخاص مع توفر خدمات التشغيل الالكترونية التى ستستكمل عام 2012.

* * * *

(8) وزارة القوى العاملة والهجرة / جمهورية مصر العربية :

الهدف الأول : تحقيق متطلبات العقد العربى للتشغيل 2010 - 2020 :

جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد العقد العربى للتشغيل من الجهات الرسمية المختصة وقد تم إعداد نظام معلومات وطنى عن قضايا التشغيل حيث تم تطوير 186 مكتب تشغيل على مستوى الجمهورية وجارى تطوير عدد (121) مكتب كما تم اعتماد خطة قومية لتشغيل الشباب تهدف إلى توفير 650 ألف فرصة عمل للشباب سنويا فى حين جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم مرحليا.

الهدف الثانى : تخفيض معدلات البطالة إلى النصف :-

تقدر نسبة البطالة فى عام 2009 بــ 9.4% وهى بين الذكور 5.2% ، وبين الإناث 23% وان حجم المشاركة الاقتصادية فى العمالة القطرية تبلغ 22975300 ( 18397000 من الذكور ، 4578300 من الإناث) وانه من المتوقع بحلول عام 2015 الانتهاء من تنفيذ الخطة القومية لتشغيل الشباب إلا ان من معوقات تنفيذ هذه الخطة اشتراك جهات متعددة وصعوبة الربط بينهم وعدم وجود موارد مالية كافية فضلاً عن زيادة عدد الداخلين الجدد لسوق العمل المصرى (750 ألف سنويا) يستلزم توفير فرص عمل لهم وتواصل الوزارة مساعيها بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لإيجاد حلول لهذه المعوقات .

وأشار التقرير إلى ان العمالة القطرية الناشطه اقتصادية تبلغ 25353400 والعمالة العربية المتنقلة تبلغ 6847 فى حين تبلغ العمالة الأجنبية الوافدة 133302 وذلك حسب إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء – نشرة القوى العاملة لعام 2009.

الهدف الرابع : تيسير تنقل العمالة العربية بين الأقطار العربية :-

أشار التقرير إلى اعتماد التصنيف العربى المعيارى للمهن بهدف تيسير تنقل العمالة المصرية بين الأقطار العربية.

الهدف الخامس : رفع نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهنى :-

يبلغ اجمالى خريجي البرامج التدريبية بمراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة 11889 خريج عدد الإناث منها 8780 خريجه. 

* * * *

(9) وزارة التشغيل والتكوين المهنى / المملكة المغربية :

الهدف الأول : تحقيق متطلبات العقد العربى للتشغيل 2010 - 2020 :

تواصل الحكومة إجراءاتها لاعتماد العقد العربى للتشغيل بتنفيذ سياسة إدارية لإنعاش الشغل من خلال دعم الصناعات الصغيرة بهدف بناء اقتصاد سليم وتقوية جاذبيته إزاء الاستثمار الوطنى والأجنبي.

الهدف الثانى : تخفيض معدلات البطالة إلى النصف :-

ان عام 2009 شهد تحسناً ملحوظاً على سوق العمل المغربى من حيث خلق فرص التشغيل وانخفاض معدل البطالة فقد ارتفع الحجم الاجمالى للتشغيل            بـ 95.000 فرصة عمل عام 2009 وأحتل قطاع الخدمات أكبر فرص للتشغيل بمعدل 78.800 فرصة أما قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 62.000 فرصة عمل.

وبالنسبة للبطالة فتراجعت معدلات البطالة إلى 9.1% عام 2009 مقابل 9.6% عام 2008 ويرجع هذا التحسن الاجمالى فى أداء سوق العمل إلى دعم النمو الاقتصادى وإلى البرامج الإدارية لإنعاش التشغيل من جهة، وانطلاق ورش العمل الكبرى للبنى التحتية بمختلف جهات المملكة ووضع استراتيجية صناعية مرتكزة على تطوير المهن الجديدة من جهة أخرى.

الهدف الخامس : رفع نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهنى :-

الإجراءات التى تتخذها الحكومة لإنعاش التشغيل من خلال ثلاثة برامج تدريبية هى:-

(1) برنامج إدماج : ويهدف إلى تعزيز فرص الباحثين عن عمل فى الحصول على التجربة الأولية بقصد تمكنيهم من الدخول لعالم الشغل بواسطة تدريبيات مهنية داخل بيئة العمل وقد ساهم هذا البرنامج فى تحقيق نتائج ايجابية خلال عام 2010 حيث مكن من إدماج 45.756 باحث عن عمل.
(2) برنامج تأهيل : ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين الملائمة بين التدريب واحتياجات سوق العمل الفعلية بصفة عامة والمقاولات على وجه الخصوص وقد مكن هذا البرنامج منذ انطلاقه عام 2007 من تدريب 47.648 باحث عن عمل.
(3) برنامج مقاولات : وهو برنامج وطنى مندمج لدعم خلق المقاولات يتم تنفيذه بشراكة وتعاون مع مختلف الفاعلين والفرقاء الاقتصاديين وقد ساهم هذا البرنامج فى إحداث 1819 مقاولة ما بين عام (2009)، (2010) مقابل 2286 مقاولة محدثة منذ انطلاق البرنامج سنة 2007 إلى نهاية عام 2009 وهو ما يشكل حوالى 80% من منجزات هذه الفترة كل ذلك فضلاً عن تطوير وتحسين الإطار المؤسساتى لتنفيذ سياسة التشغيل والتى تعتبر من ضمن المهام الأساسية التى عهدت للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات حيث تقدم خدمات متنوعة للباحثين عن عمل فى شكل دورات تدريبية تمكنهم من اكتساب تقنيات البحث عن العمل وإعداد مشروع مهنى يسهل إدماجهم فى سوق العمل.

* * * *
(10) وزارة الشئون الاجتماعية والعمل / الجمهورية اليمنية :

الهدف الأول : تحقيق متطلبات العقد العربى للتشغيل 2010 - 2020 :

يشير التقرير إلى انه جارى التنفيذ لاعتماد العقد العربى للتشغيل بصورة رسمية بينما يتوافر نظام معلومات وطنى عن قضايا التشغيل فى حين انه لم يتم البدء فى إجراء دراسات متعلقة بقضايا ومؤشرات العقد العربى للتشغيل.

الهدف الثانى : تخفيض معدلات البطالة فى جميع الأقطار العربية بمقدار النصف:-

قدرت نسبة البطالة فى عام 2009 بـ 14.6% على المستوى القطرى كان نصيب الذكور منها 11.3% ، بينما بلغت نسبة الإناث 40.2%. 

ويقدر التقرير تصنيف العمالة بين الناشطين اقتصاديا كالاتى (العمالة القطرية 5.434.000 والعمالة الأجنبية الوافدة 18719) ، وان نسبة المشاركة الاقتصادية فى العمالة المحلية تعادل 42.2% (الذكور 73.3% ، الإناث 9.9%).

هذا وهناك مجموعة من الإجراءات المتبعة لتخفيض معدلات البطالة من خلال وضع خطط مرحلية واستراتيجية للحد من البطالة من المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال عام 2015 . كما انه جارى تنفيذ استراتيجية وطنية لرفع نسبة مشاركة المرأة فى القوى العاملة تمتد حتى عام 2015.

الهدف الثالث: تخفيض نسبة من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد إلى النصف:-

يشير التقرير إلى ان نسبة من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد على المستوى القطرى 42.5%.

الهدف الرابع : تيسير تنقل العمالة العربية بين الأقطار العربية :-

تتوافر مكاتب التشغيل فى الجمهورية اليمنية سواء الحكومية أو القطاع الخاص وانه جارى التنفيذ لإعداد معايير لاعتماد مكاتب التشغيل فى القطاع الخاص خدمات التشغيل الالكترونية وخدمات الإرشاد الوظيفى .

الهدف الخامس : رفع نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهنى :-

يشير التقرير إلى انه جارى اعتماد الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهنى والتقنى بصورة رسمية على المستوى الوطنى ..  وان نسبة الملتحقين بالتدريب والتعليم المهنى والتقنى من الملتحقين بالتعليم ما بين التعليم الأساسى والتعليم العالى فى عام 2008 تقدر بنسبة 4% أما نسبة الملتحقات الإناث بالتدريب والتعليم المهنى والتقنى من مجمل الملتحقين بالتدريب والتعليم المهنى والتقنى ما بين التعليم الأساسى والتعليم العالى فى عام 2009 تعادل 13% أما نسبة الملتحقات من ذوى الاحتياجات الخاصة بالتدريب والتعليم المهنى فأنها تعادل 2%..

وهناك خطة وطنية لحث الطلبة للالتحاق بالتدريب والتعليم التقنى والمهنى ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال عام 2015 ويفيد التقرير بأن هناك قنوات للارتباط بين التدريب والتعليم المهنى والتقنى والتعليم العالى إلى انه لم يشمل التعليم الأساسى.

* * * *

ثانياً  : ردود منظمات أصحاب الأعمال فى الدول العربية :

** غرفة تجارة وصناعة البحرين / مملكة البحرين :-

يشير التقرير إلى اعتماد العقد العربى للتشغيل من خلال تدشين مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعين فى 14/10/2009 من قبل سمو ولى العهد فى مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين "بيت التجار" والذى يعتبر أساساً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع وعنصراً أساسياً للتنمية المستدامة والتنافسية والعدالة وهذا ما أكدته رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ويأتى هذا المشروع من خلال التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص بمملكة البحرين ويستهدف هذا المشروع خريجو الجامعات فى التخصصات التى تواجه صعوبة فى الحصول على فرص عمل فى منشات القطاع الخاص.

* * * *

نصوص التقارير الواردة متوفرة لدى السكرتارية الفنية

 لمن يرغب فى الإطلاع عليها

محمد شريف
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القاهرة – جمهورية مصر العربية


15  -  22  مايو / آيار  2011





منظمة العمل العربية








� المصدر : المركز الوطني للاحصاء ، النتائج الرئيسية  لمسح القوى العاملة لعام 2009 ، دولة الامارات العربية المتحدة .  


� التصنيف المعتمد في المسح القوى للعاملة لعام  2009 والصادر عن المركز الوطني للاحصاء ( الامارات ) يقوم على اساس تصنيف العمالة النشطة اقتصاديا الى مواطن وغير مواطن ، ففئة الغير مواطن تشمل العمالة العربية والاجنبية والتي تقدر بنسبة 79% . 


� النتائج الرئيسية  لمسح القوى العاملة لعام 2009 ، مصدر سبق ذكره . 








� أنشئت الهيئة الوطنية للمؤهلات بموجب المرسوم الإتحادي رقم (1) لسنة 2010، حيث ستعمل "الهيئة الوطنية للمؤهلات" وبالتنسيق مع الجهات المعنية، على إنشاء وتطوير منظومة وطنية للمؤهلات العلمية في الدولة. 





� إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية 2009 ، المركز الوطني للاحصاء ، دولة الامارات العربية المتحدة . 
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